
 
  1968 لسنة 25قانون رقم 

  بإصدار قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية
  1992 لسنة 23معدلا بالقانون 

  1999 لسنة 18والقانون 
  1968 / 5 / 30 الصادر في 22الجريدة الرسمية العدد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



2 هذه النسخة تم اهداءها من موقع قاضي اونلاين

  
  

   رئيس الجمهورية –مة باسم الأ
  .وقد أصدرناه .  نصه الآتي القانون الأمةقرر مجلس 

  
  :1مادة 

  
والباب السابع .  من القانون المدني الأول من القسم الأول الباب السادس من الكتاب  يلغى

 1949 لسنة 77 من قانون الرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم الأولمن الكتاب 
 كل نص أخر يخالف  ، كما يلغىقالمرافعاض عن النصوص الملغاة بنصوص القانون ، ويست

  .أحكامه 
  

  :2مادة 
  

  .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره 
  .ن قوانينها نون بخاتم الدولة وينفذ كقانون ميبصم هذا القا

   م 1968 مايو سنه 30-هـ 1388 سنة ولالأ ربيع 3صدر برياسة الجمهورية في 
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   : 1مادة
  . التخلص منه إثبات المدين على ومالالتزا إثبات الدائن على 

  :2مادة 
  . ومنتجة فيها وجائز قبولها بالدعوىمتعلقة  إثباا يجب أن تكون الوقائع المراد 

  :3مادة 
  تحدد أجلاًأنها علي ، وجب الإثبات إجراءات من إجراءا لمباشرة  ندبت المحكمة أحد قضاإذا 

   .الإجراء لمباشرة هذا أسابيعلا يجاوز ثلاثة 
  .ويعين رئيس الدائرة عند الاقتضاء من يخلف القاضي المنتدب 

  :4مادة 
 لإجرائه تندب أن فيه بعيدا عن مقر المحكمة جاز لها الإثبات إجراءلمكان الواجب  كان اإذا

قاضي محكمة المواد الجزئية الذي يقع هذا المكان في دائرا ، وذلك مع مراعاة الميعاد المنصوص 
  . في المادة السابقة عليه
  :5مادة 

   . قطعياًمن قضاءً لا يلزم تسبيبها ، مالم تتضالإثبات بإجراء الصادرة الأحكام
   . كان العمل باطلاًوإلا الإثبات إجراء الصادرة بتعيين تاريخ الأوامر إعلانويجب 

  . طلب قلم الكتاب بميعاد يومين على بناء الإعلانويكون 
  : 6مادة 

وم والساعة الي أكثر من جلسة ، أو أكثر من يوم ذكر في المحضر الإجراء إتمامكلما استلزم 
  . من كوا غائبا ذا التأجيل لإخبار ، ولا محل إليهماتأجيل اللذان يحصل ال

   :7مادة 
لم يقدم له منها لا يجوز  للقاضي المنتدب وماالإثبات بإجراءاتتقدم المسائل العارضة المتعلقة 

  . المحكمة عرضة على
ق لخصوم الح هذه المسائل يكون واجب النفاذ ولوما يصدره القاضي المنتدب من القرارات في

  . غير ذلك نظر القضية ما لم ينص القانون على المحكمة عند  عرضها علىإعادةفي 
  : 8مادة 
 إعلان يعين لها اقرب جلسة مع أن سبب لأي المحكمة إلى القضية أحال إذا القاضي المنتدب على

  .طة قلم الكتاب اسالغائب من الخصوم بتاريخ الجلسة بو
  : 9مادة 

 العدول بالمحضر أسباب تبين أن بشرط الإثبات إجراءات به من تأمر تعدل عما أنللمحكمة 
  . ذلك في حكمها أسباب تبين أن بشرط الإجراء بنتيجة تأخذ ألاويجوز لها 
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  :10مادة 

  يديهعلىدمة عامة ما تم و شخص مكلف بخية هي التي يثبت فيها موظف عام أ المحررات الرسم
   .ه واختصاصه القانون وفي حدود سلطتلأوضاعأو ما تلقاه من ذو الشأن ، وذلك طبقا 

يمة المحررات العرفية متي كان  قإلا لم تكسب هذه المحررات صفه رسمية ، فلا يكون لها إذاف
  . أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم بإمضاءام الشأن قد وقعوها ذوي
  : 11مادة 

 الناس كافة بما دون فيها من أمور قام ا محررها في حدود مهمته أو علىالمحررات الرسمية حجة 
  .وقعت من ذوي الشأن في حضوره مالم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانون 

  : 12مادة 
و فوتوغرافية تكون  كان أصل المحرر الرسمي موجود فإن صورته الرسمية خطية كانت أإذا

  .القدر الذي تكون فيه مطابقة الأصل حجة ب
حد الطرفين وفي هذه الحالة تراجع الصورة للأصل ما لم ينازع في ذلك أوتعتبر الصورة مطابقة 

   .الأصل على
  : 13مادة 
   :الآتي  الوجهعلىصل المحرر الرسمي كانت الصورة حجة  لم يوجد أإذا
 متي كان الأصل تنفيذية حجية  تنفيذية كانت أو غيرالأصليةلصورة الرسمية  تكون ل-أ

   .للأصلمظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها 
 الحجة ذاا ولكن يجوز في هذه الأصلية ويكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة -ب

  . منها أخذت التي الأصلية الصورة على يطلب مراجعتها أنالحالة لكل من الطرفين 
 رد إلا فلا يعتد به الإضافية رسمية للصور المأخوذة من الصورة  من صورةخذ ما يؤأما -ـج

  .الاستئناس تبعا للظروف 
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  : 14مادة 
إمضاء أو و  من خط أإليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب هن وقعمم يعتبر المحرر العرفي صادراً

  .و بصمة ختم أ
ن الخط أو أن يحلف يمينا بأنه لا يعلم أويكفي  . الإنكارفلا يطلب منه  أو الخلف أما الوراث

  . عنه الحق الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى
و الختم الإمضاء أ الخط أو إنكار ، لا يقبل منه عه بمحرر عرفي وناقش موضوعليهومن احتج 

   .الإصبعأو بصمة 
  :15مادة 

ويكون .  يكون له تاريخ ثابت أن منذ إلاالغير في تاريخه  علىلا يكون المحرر العرفي حجة 
  .للمحرر تاريخ ثابت 

  . يقيد بالسجل المعد لذلك أنمن يوم -أ 
  . ثابتة التاريخ أخرى  من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة-ب
  . موظف عام مختص عليه يؤشر أن من يوم -جـ
و بصمة أو من يوم إمضاء أ من خط أو ثر معترف بهأ المحرر علىحد ممن لهم من يوم وفاة أ-د 

  .  يكتب أو يبصم لعلة في جسمه أن أحد من هؤلاء علىيصبح مستحيلا 
  . من يوم وقوع أي حادث أخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه -هـ

  . المخالصات على يطبق حكم هذه المادة ألاومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف 
  :16مادة 

 وتكون للبرقيات هذه الإثباتها قيمة المحرر العرفي من حيث عليلرسائل الموقع  تكون ل
ه من مرسلها ، وتعتبر البرقية علب المودع في مكتب التصدير موقعا أصلها كان إذا أيضاالقيمة 
  . عكس ذلك على حتي يقوم الدليل لأصلهامطابقة 

  .الاستئناس لا رد إ يعتد بالبرقية  أعدم أصل البرقية ، فلاإذاو
  :17مادة 

 التجار ن البيانات المثبتة فيها عما ورده غير التجار غير أعلىدفاتر التجار لا تكون حجة 
ته اب من الطرفين وذلك فيما يجوز إث أيإلىمين المتممة الي ه يجيز للقاضي أن يوجأساساتصلح 

  .بالبينة 
 هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز ت كانإذا هؤلاء التجار ، ولكن علىوتكون دفاتر التجار حجة 

 يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا أن يستخلص منها دليلا لنفسه أنلمن يريد 
  .لدعواه 
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  :18مادة 
   :الآتيتين في الحالتين إلا من صدرت منه على المترلية حجة والأوراقلا تكون الدفاتر 

  .نه استوفي دينا أ ذكر فيها صراحة إذا .1
ثبت حقا أن تقوم مقام السند لمن أ الأوراقنه قصد بما دونه في هذه أ صراحة  ذكرإذا .2

 .لمصلحته 
  :19مادة 

 العكس ، أن يثبت على الدائن على المدين حجة  سند بما يستفاد منه براءة ذمةعلى التأشير 
   .هولو لم يكن التأشير موقعا منه مادام السند لم يخرج قط من حيازت

منه براءة ذمة المدين في   دون توقيع ما يستفاد اثبت الدائن بخطهذاإوكذلك يكون الحكم 
  . للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين أصلية أخرىنسخة 
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  : 20مادة 
 يكون الدعوى بتقديم أي محرر منتج في  خصمهإلزام أن يطلب الآتيةت يجوز للخصم في الحالا

  :تحت يده 
   .كان القانون يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه إذا .1
 كان المحرر إذا الأخص على ، ويعتبر المحرر مشتركا  كان مشتركا بينه وبين خصمهإذا .2

 .ادلة لمصلحة الخصمين أو كان مثبتا لالتزاماما وحقوقهما المتب
  .الدعوى في أية مرحلة من مراحل ه خصمإليه استند إذا .3
   :21مادة 
  : يبين في هذا الطلب أنيجب 
   .أوصاف المحرر الذي يعينه .1
 .فحوي المحرر بقدر ما يمكن من التفصيل  .2
 ها علي تقدم الواقعة التي يستدل به أن الأوراقنه قصد بما دون في هذه أ ذكر صراحة إذا .3
 . الخصم بتقديمه إلزاموجه   التي تؤدي أنه تحت يد الخصمالدلائل والظروف .4
  :22مادة 

  . المادتين السابقتين أحكام ه لم تراع فيإذا لا يقبل الطلب 
  : 23مادة 
م بتقديم المحرر  المحكتأمر تأو سك رر في حيازته وأقر الخصم بأن المح أثبت الطالب طلبهإذا

   .في الحال أو في أقرب موعد تحدده
بأن "  يحلف المنكر يمينا أن كافيا لصحة الطلب وجب إثباتا الخصم ولم يقدم الطلب نكرأ إذاو

ه ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم نه لا يعلم وجود أالمحرر لا وجود له أو
  . من الاستدلال ا خصمه
  :  24مادة 
مين اليو امتنع من حلف المحكمة أر في الموعد الذي حددته  لم يقم الخصم بتقديم المحرإذا

 لأصلها ، فإن لم يكن خصمه صحيحة مطابقة تبرت صورة المحرر التي قدمها خصمهالمذكورة اع
   . جاز الأخذ بقوله فيا يتعلق بشكله وموضوعهم صورة المحرردقد ق

  : 25مادة 
 بإذن إلا مهالدعوى فلا يجوز له سحبه بغير رضاء خص قدم الخصم محررا للاستدلال به في إذا

ها قلم علي يؤشر الدعوى ملف  في تحفظ منه صورةأنكتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد 
   .للأصلالكتاب بمطابقتها 

  :26مادة 
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 هلزام الغير لإإدخال تأذن في أنة الاستئناف م محكأمام ولو الدعوى سير أثناءيجوز للمحكمة 
ها في علي المنصوص والأوضاع الأحكاماعاة  ومع مرالأحوالبتقديم محرر تحت يده وذلك في 

  .المواد السابقة 
  : 27مادة 

 الشئ  متعلقا به متي كان فحصا من يدعي حقعلى ه يلتزم بعرضكل من حاز شيئا أو أحرزه
و  متعلقا بسندات أمرالأ كان إذاف ، ضروريا للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه

 القضاء ، إلىقديمها عند الحاجة  ذوي الشأن وبتعلى بعرضها أمر يأن ، فللقاضي أوراق أخرى
  . حق له إثبات في إليها يستند أنولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد 

 مصلحة  كان لمن أحرزهإذا ئالش معرض مرالأ إصدار يرفض أننه يجوز للقاضي  أعلى
   .ة في الامتناع عن عرضهمشروع

 وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا  فيهعرض الشئ في المكان الذي يوجدويكون 
 على يعلق عرض الشئ أنوللقاضي .  مقدما أن يقوم بدفع نفقاته طالب العرض على وآخر

  . الشئ تعويض ما قد يحدث له من ضرر يحدث له بسبب العرض أحرزتقديم كفالة تضمن لمن 
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  :28دة ما
 التحشير وغير ذلك من العيوب المادية في و  الكشط والمحوعلىا يترتب  تقدر مأنللمحكمة 
   .إنقاصهاو  أالإثبات في إسقاط قيمتهالمحرر من 

أن تدعو الموظف  كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها إذاو
   . فيهمرالأ يوضح حقيقة  ليبدي ماالذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره

  :29مادة 
 ادعاء أما , الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية  الإمضاء أو بصمةوإنكار الخط أو الختم أ 

  .الرسمية وغير الرسميةالتزوير فيرد على جميع المحررات 
    ,وتحقیق الخطوط الإصبع ةو بصمأو الختم أالإمضاء  الخط و إنكار  - الأولالفرع  §

  :30 ةماد
أنكر ذلك خلفه و إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو على المحرر خطه أ من يشهد أنكر إذا
 المحكمة عقيدة تكف وقائع الدعوى و مستنداا لتكوين في التراع ولمونائبه وكان المحرر منتجا أ

 وضاهاة أ بالمقبالتحقي المحكمة تأمرصبعه  بصمة إو الختم أوصحة الخط أوالإمضاء أن في شأ
  . بكليهماوبسماع الشهود أ

  :31 ةماد
 المحكمة وكاتب الجلسة بيانا كافيا ويوقعه رئيس  أوصافهمحضر تبين به حالة المحرر و يحرر

  . والكاتب الجلسةوالخصوم ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس 
  : 32ة ماد

  :بالتحقيق على  يشتمل منطوق الحكم الصادر
  .لتحقيقالمحكمة لمباشرة ا ةحد قضاندب أ .1
 .ثلاثة خبراءو تعيين خبير أ .2
 .لذين يكون فيهما التحقيق ال الساعة واليومتحديد  .3
الأمر بإيداع المحرر المقتضى تحقيقه قلم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة  .4

  .السابقة 
  :33 ةماد

  . لمباشرة التحقيقوالساعة المعينين اليوم في القاضي أماميكلف قلم الكتاب الخبير بالحضور 
  : 34ة ماد

على ما فاق المضاهاة والات أوراق الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من في يحضروا أنعلى الخصوم 
 الإثبات فيكم بسقوط حقه بالإثبات بغير عذر جاز الحن تخلف الخصم فإ ,يصلح منها لذلك 

  . لهامة للمضاهاة صالحة  المقدالأوراق تخلف خصمه جاز اعتبار إذاو,
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  :35 ةماد
 يعينه الذي الموعد في بللاستكتا يحضر بنفسه أن المحرر صحة في ينازع الذيعلى الخصم 

  . المحرربصحةع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم فإن امتن, القاضي لذلك 
  :36ة ماد

  على ما هوإنكاره حصل الذي  أو بصمة  الإصبعو الختم  الإمضاء أو مضاهاة الخط أتكون 
  .إصبع  إمضاء أو ختم أو بصمةوه المحرر من خط أعلين يشهد لمثابت 
   :37مادة 

  :إلا لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم 
  . محررات رسمية على الموضوع الإصبع الخصم أو بصمة إمضاءالخط أو -1
  .الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضي تحقيقه-2
   .قاضي أو البصمة التي يطبعها أمامه الأمام ؤه الذي يكتبهخطه أو إمضا-3

   :38مادة 
عليها من الجهة التي  المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة بإحضار أمر يأنيجوز للقاضي 

  .ها بغير نقلها علي للإطلاع محلها إلىو ينتقل مع الخبير تكون ا أ
   :39مادة 

 متي الأصللم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ منها مقام في حالة تسليم المحررات الرسمية لق
 إلىالأصل  أعيد ، ومتي الأصلكانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي سلم 

   .إلغاؤها قلم الكتاب ويصير إلىمحله ، ترد الصورة المأخوذة منه 
   :40مادة 

هاة قبل الشروع في التحقيق ويذكر  أوراق المضاعلىيوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب 
  .ذلك في المحضر 

   :41مادة 
  . فيما يتعلق بأولي الخبرة القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبرة تراعى
   :42مادة 

 على أو الختم أو بصمة الإمضاء حصول الكتابة أو بإثبات فيما يتعلق إلالا تسمع شهادة الشهود 
  .المحرر المقتضي

   )1999 لسنة 18 زیدت قیمة الغرامة في المادة   للمثل بالقانون (:  43مادة 
 مائتي جنيه ولا تجاوز  بغرامة لا تقل عن من أنكرهعلى حكم بصحة كل المحرر فيحكم إذا

  ألف جنيه 
   :44مادة 
 في نظر أخذتثبات صحته  قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو قضت بسقوط الحق في إإذا

  . أقرب جلسة  الحال أو حددت لنظرهالدعوى فيموضوع 
   :45مادة 
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بإمضائه  أو على ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد يجوز لمن بيده
 بدعوى ويكون ذلك الأداء ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق إصبعه ة أو ببصمأو بختمه
  . المعتادة بالإجراءاتأصلية 

  :46ة ماد
  على المدعيفاتووتكون جميع المصرإقراره ،  المحكمة  أثبتت,قرعليه وأ ىر المدعحض إذا

  . سواهإلىه بو ينسعليه أو لم ينكره أ سكت المدعى إذاويعتبر المحرر معترفا به 
  :47 ةماد
 الإمضاء أو الختم أو بصمةو بصحة الخط أغيبته  في المحكمةه حكمت علي لم يحضر المدعى إذا

  .الأحوال جميع في هذا الحكم فاستئنا ويجوز الإصبع
  :48ة ماد
التحقيق طبقا الإصبع فيجرى  الإمضاء أو الختم أو بصمةو عليه الخط أ المدعى أنكر إذا

  .العامة للقواعد 
  

  الادعاء بالتزویر : الثانيالفرع  §
   :49مادة 

 هذا فيوتبين  , قلم الكتابفيها الدعوى بتقرير علي تكون ة حال أيةفييكون الادعاء بالتزوير 
  .كان باطلا  وإلاالتقرير كل مواضع التزوير المدعى ا 

 يبين فيها شواهد التالية للتقرير بمذكرة أيام الثمانية في التزوير خصمه أن يعلن مدعيويجب 
  . جاز الحكم بسقوط ادعائه إلا ا وإثباته يطلب التيالتحقيق  وإجراءات التزوير

   :50مادة 
و صورته أ, إن كان تحت يده  يسلم قلم الكتاب المحرر المطعون فيه أنر  التزويعلى مدعي

  . قلم الكتابإيداعهو الكاتب وجب المحكمة أن كان المحرر تحت يد فإ, إليه  المعلنة
   :51مادة 
أن يكلف فورا  على التقرير إطلاعه بعد الجلسة كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس إذا

  . قلم الكتاب وإيداعهو بضبطه ك المحرر أأحد المحضرين بتسلم ذل
 موجود ولا يمنع هذا من ضبطه فيما المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير امتنع الخصم عن تسليم إذاف

  . أمكن إنبعد 
  :52 مادة
 المحكمةا لاقتناع اندتومس التراع ولم تكف وقائع الدعوى في كان الادعاء بالتزوير منتجا إذا

 مذكرته منتج في طلبه الطاعن الذي التحقيق إجراء أن ورأتيره بتزو و أ المحرربصحة
  . بالتحقيقتأمروجائز 

  :53 مادة
 التي والإجراءات تحقيقها المحكمة قبلت التيبالتحقيق على بيان الوقائع ل الحكم الصادر متيش

  . 32   المادةفي المذكورةوعلى سائر البيانات   اإثباا رأت
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   :54مادة 
  .السابقالفرع  فيا هيعل  المنصوصللأحكام طبقا بالمضاهاة قيجرى التحقي

  . لذلكالمقررة الشهود وفقا للقواعد بشهادةويجرى التحقيق 
   :55مادة 

 إخلال بالإجراءاتدون   المحرر للتنفيذصلاحية يقف 52 بالمادةالحكم بالتحقيق عملا 
  .التحفظية

   )1999 لسنة 18 بالقانون زیدت قیمة الغرامة في المادة   للمثل(   :56مادة 
 لا تقل عن عليه بغرامةو برفضه حكم  ادعائه أفي وير حكم بسقوط حق مدعي التزإذا

  .هت بعض ما ادعا ثبإذا بشيء عليه جنيه ولا يحكم  ألفيتجاوز  جنيه و لاخمسمائة
   :57مادة 

ه عن التمسك بترولعليها  كانت  أية حالةفي الادعاء إجراءات إاء بالتزوير عليهللمدعى 
  .بالمحرر المطعون فيه

 حة طلب مدعي التزوير لمصلإذاو بحفظه  بضبط المحرر أأمرت أن الحالةهذه  في وللمحكمة
  .مشروعة

   :58مادة 
محرر  تحكم برد أي  أن– المتقدمة بالإجراءات بالتزوير أمامهالم يدع  ولو للمحكمة يجوز
  .نه مزور  الدعوى أ ظهر به بجلاء من حالته و من ظروفإذا هوبطلان
  . تبنيت منها ذلك التي حكمها الظروف والقرائن في تبين أن الحالة هذه في عليهاويجب 
   :59مادة 
 يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه أن بمحرر مزور عليهيخشى الاحتجاج  ن لميجوز

 في المحكمة راعيالمعتادة وت بالأوضاع ترفع أصليةلسماع الحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى 
  .عليههذا الفرع والفرع السابق  في عليهاتحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص 
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 ویبدأ 2007 لسنة 76ثم ضوعفت  بالقانون   1999 لسنة 18القانون رقم زیدت القیمة في المادة ب(   :60مادة 

   )1/10/2007سریانه في 
و كان غير محدد جنيه أألف  تزيد قيمته على القانوني كان التصرف إذا التجارية غير المواد في

 قضائه ما لم يوجد اتفاق او نص يقضيو انإثبات وجوده أ في الشهود شهادةفلا يجوز  , القيمة
  .بغير ذلك

 كانت إذا الشهود بشهادة الإثباتويجوز  ,ويقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف 
  . الأصل إلىمن ضم الفوائد والملحقات إلا  تأت جنيه لم  خمسمائة الالتزام علىزيادة

بشهادة   الإثبات جازمتعددة عن مصادر ناشئة متعددة اشتملت الدعوى على طلبات إذاو
 في هذه الطلبات تولو كاننيه خمسمائة ج مائتي تزيد  قيمته على  كل طلب لافيالشهود 

و تصرفات من أنفسهم أ و لو كان منشؤها علاقات بين الخصوم القيمةعها تزيد على هذه مجمو
   . الالتزام الاصلى جزئيا بقيمة كانإذا الوفاء في العبرةوتكون  . طبيعة واحدة

 ویبدأ 2007 لسنة 76ثم ضوعفت  بالقانون   1999 لسنة 18القانون رقم زیدت القیمة في المادة ب(  : 61مادة 
   )1/10/2007نه في سریا

 ما زأو يجاوفيما يخالف جنيه ألف  على القيمة تزد لم الشهود ولو بشهادة إثباتلا يجوز  .1
  .كتابي  دليل عليهاشتمل 

 .بالكتابة إلا إثباتهو هو جزء من حق لا يجوز الباقي أ كان المطلوب هو إذا .2
 ثم عدل عن طلبه جنيهخمسمائة  قيمته على دبما تزي الدعوى فيحد الخصوم  طالب أإذا .3

   .القيمةلا يزيد على هذه   ماإلى
   :62مادة

   بالكتابة ثبوت مبدأ وجد إذا بالكتابة إثباته الشهود فيما كان يجب بشهادة الإثباتيجوز  .1
 المدعى قريب فوجود التصر تجعل أن تصدر من الخصم يكون من شاا وكل كتابة .2

  .بالكتابة ثبوت مبدأالاحتمال يعبر 
   :63مادة
  .كتابي بدليل إثباتها كما يجب  الشهود فيمبشهادة الإثبات كوز كذليج

   .كتابي يحول دون الحصول على دليل  أدبي اومادي وجد مانع إذا .1
 .الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه  الدائن سنده دإذا فق .2
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   :64مادة

هذا  من لم يبلغ لأقوا تسمع أننه يجوز  سنة على أ15للشهادة من لم تبلغ سنه  أهلا نلا يكو
  . بغير يمين على سبيل الاستدلال نالس
   :65مادة

 إلىهم العمل عما يكون قد وصل  ولو بعد تركنلا يشهدو ة عامالموظفون المكلفون بخدمة
 في المختصة السلطة تأذن ولم القانوني قيامهم به من معلومات لن تنشر بالطريق أثناء فيهم علم
حد   أو أالمحكمة بناء على طلب الشهادة في لهم تأذن أن ةالسلطعتها ومع ذلك فلهذه إذا

  .الخصوم 
   :66مادة

 غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة والأطباء أو  لمن علم من المحامين أو الوكلاء أزلا يجو
مالم يكن ذكرها له مقصودا به  صفته لأو زوا خدمته إاءبعد أن يفشيها ولو و بمعلومات أ

  .أو جنحة جنايةارتكاب 
طلب  تلك الوقعة أو المعلومات متى على ةالشهاد المذكورين أن يؤدوا الأشخاص علىوذلك 

  . يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة م ألا على إليهممنهم ذلك من أسرها 
   :67مادة 

أثناء الزوجية ولو بعد  إليه الآخر ما أبلغه الزوجين أن يفشي بغير رضاء لأحدلا يجوز 
 أحدهما بسبب على دعوى إقامةو أ الآخر على من أحدهما الدعوى في حالة رفع إلاما الهانفص

   .الآخر علىو جنحة وقعت منه خيانة أ
   :68مادة 
إثباا كتابة أو  بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد الإثبات الخصم الذي يطلب على
  . في الجلسة شفاهة
   :69مادة 
 الآخر يكون للخصم أن الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائما باتبإث الخصوم لأحد الإذن
  . الطريق انفيها ذ الحق في

   :70مادة 
لشهود ، أن تستدعي للشهادة من ترى  بشهادة ابالإثبات أمر تأنللمحكمة من تلقاء نفسها 

  . للحقيقة إظهاراً لزوما لسماع شهادته
   :71مادة 
 بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بالإثبات أمرين يبين في منطوق الحكم الذي  أيجب
وم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي الي كان باطلا ، ويبين كذلك في الحكم وإلا بإثباا
  . تتم فيه أنيجب 
   :72مادة 

   . أن تندب أحد قضاا لإجرائه– عند الاقتضاء – المحكمة ويجوز لها أماميكون التحقيق 
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   :73ة ماد
ا التي سمع فيها الإثبات والنفي في الجلسة ذا يتم سماع جميع شهود أن إلىيستمر التحقيق 

  . حال دون ذلك مانع إذا إلا الإثباتشهود 
من تأجيل بمثابة تكليف لمن يكن حاضر  كان النطق بالأجل التحقيق لجلسة أخرى إذاو

  .و القاضي صراحة من الحضور كمة أأعفتهم المح إذاالشهود بالحضور في تلك الجلسة إلا 
  
   :74ادة م
و القاضي لتحقيق مد الميعاد حكمت المحكمة أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد ل طلب أإذا

  . الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة علىالمنتدب 
ضر  طلب شفوي يثبت في محعلى المحكمة بناء إلى رفض القاضي مد الميعاد جاز التظلم إذاو

الطعن بأي طريق في قرار  السرعة ، ولا يجوز  وجهعلىالتحقيق وتحكم فيه المحكمة بناء 
  المحكمة 

  . من مرة واحدة لأكثرلا يجوز للمحكمة ولا للقاضي المنتدب مد الميعاد و
   : 75مادة 

  .  طلب الخصوم علىلا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء 
   :76مادة 
 القاضيو المحكمة أ قررت المحددة  الجلسةفيالحضور بكلفه  لم يوضر الخصم شاهده أ لم يحإذا

 التحقيق لم لإتمام ما دام الميعاد المحدد أخرى لجلسةفه الحضور يو بتكلبإحضار أه إلزامالمنتدب 
يرتبه القانون آخر  جزاء ولا يخل هذا بأي,  الاستشهاد بهفي لم يفعل سقط الحق إذاينقض ف

  .التأخيرذا هعلى 
   :77مادة
و قلم الكتاب  وجب على الخصم أالمحكمةو أ الخصم ة لدعو رفض الشهود الحضور إجابةإذا

عشرين بأربع و قبل التاريخ المعين لسماعهم الشهادة لأداء تكليفهم الحضور الأحوالحسب 
  .المسافة عدا مواعيد الأقل على ساعة

 من قلم ببرقية وتكليف الشاهد الحضور هذا الميعاد  الاستعجال نقصأحوال فيويجوز 
  . المنتدب القاضيو  أالمحكمة من أمرالكتاب ب

   )1999 لسنة 18زیدت قیمة الغرامة في الفقرة الأولى  للمثل بالقانون (   :78 مادة
القاضي المنتدب بغرامة و  أالمحكمةحكمت , كلف الشاهد الحضور تكليفا صحيحا ولم يحضر إذا

 الاستعجال أحوال في المحضر ولا يكون قابلا للطعن وفينيه ويثبت الحكم  جأربعونمقدارها 
  .هد الشابإحضارا أمر القاضيو  أالمحكمة تصدر أنالشديد يجوز 

  عليه كان لذلك مقتضى وتكونإذا تكليف الشاهد بالحضور الأحوال يؤمر بإعادة غير فيو
و للمحكمة أ ويجوز ورة المذكالغرامة بضعف عليه تخلف حكم إذا ,فات ذلك التكليف ومصر

  .بإحضاره أمر إصدار القاضي
   :79مادة
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  . عذرا مقبولاوأبدى حضر إذا الغرامة الشاهد من  القاضي المنتدب إقالةوللمحكمة أيجوز 
   )1999 لسنة 18زیدت قیمة الغرامة في المادة   للمثل بالقانون (   :80مادة
 طبقا عليه حكم الإجابةو من  أمينالي أداء  منقانونيع بغير مبرر نت حضر الشاهد وامإذا

  .المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه  للأوضاع
   :81مادة
ن أقواله فإ المنتدب لسماع القاضي  إليه ينتقل أن كان للشاهد عذرا يمنعه من الحضور جاز إذا

 ةديضور تأويدعى الخصوم لح,أن تندب أحد قضاا لذلك  جاز لها المحكمة أمامكان التحقيق 
  . المنتدب والكاتبالقاضي ويحرر محضر ا يوقعه  الشهادةهذه
   :82 مادة

ييز  يكون غير قادر على التمأن إلا الخصوم لأحدصهرا  و قريبا أ كانلا يجوز رد الشاهد ولو
   .آخر سبب لحداثة أو مرض أو لأيو بسبب هرم أ

   :83مادة
  .ده بالكتابة أو بالإشارةاأن يبين مر أمكن إذا الشهادة من لا قدرة له على الكلام يؤدي

   :84 مادة
  . الشهود الذين لم تسمع شهادمباقيحضور   كل شاهد شهادته على انفراد بغيريؤدي
   :85مادة

و مصاهرته ودرجتها  وأن يبين قرابته أه ومهنته وسنه وموطنه اسمه ولقب يذكرأنعلى الشاهد 
   .إحداهم كان يعمل عند إنين كذلك  الخصوم ويبلأحد اصهر وبا أيإن كان قر

   :86مادة
 وإلا كانت شهادته باطلة الحق وألا يقول إلا الحق إلال أن يحلف يمنيا بأن يقوعلى الشاهد 

  . يطلب  ذلك أن بديانته الخاصة الأوضاععلى حسب  الحلف ويكون,
   :87مادة

 أولا عن أسئلةيب الشاهد  المنتدب ويج القاضيو أالمحكمة الشاهد من إلى يكون توجيه الأسئلة
و الآخر أحد الخصوم كلام أن يقطع أ دون الآخر الخصم ه ثم عن أسئلة استشهد بالذيالخصم 
  .الشهادة أداءم الشاهد وقت كلا
   :88مادة
 وأ المحكمة بإذن إلا جديدة إبداء أسئلة انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إذا

   .القاضي
   :89 مادة

 فيمفيدا الأسئلة  من هما يرا ه للشاهد مباشرة يوجأن أعضائها من لجلسة أو لأيالرئيس 
   .الحقيقةكشف 

   :90مادة
 المنتدب  القاضيو أالمحكمة بإذن إلا مكتوبة بمفكرات  الاستعانة ولا يجوزة شفاهالشهادةدى ؤت

  . الدعوى طبيعةوحيث تسوغ ذلك 
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   :91مادة
ما يرى لزوم  بعد تصحيح عهاتلى على الشاهد ويوق المحضر ثم تفي الشهود إجاباتتثبت 

  . المحضر  امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه فيإذاتصحيحه منها و
   :92مادة

 التقدير أمر من بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورةهم لفات الشهود مقابل تعطيوتقدر مصر
  .ه  استدعاالذي على الخصم نافذةتكون 

   :93 مادة
  :حقيق على البيانات الآتيةمل محضر التيشت

  . استغرقهاالتي بدءه وانتهائه مع بيان الجلسات  و ساعةيوم التحقيق ومكان-1
 . غيام وطلباموأ وذكر حضورهم وألقام الخصوم أسماء -2
غيام وما صدر  وأهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم ت وصناعوألقام الشهود أسماء -3

  .مراو من الأبشأم
  .مين اليتحليفهم  ركوذ يبديه الشهود ما-4
إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص  الأسئلة الموجهة-5

  .سؤال هد عن كلإجابة الشا
  .اعليه تلاوا وملاحظاته إثبات بعد إجابتهتوقيع الشاهد على -6
  .قد طلب ذلك  كانإذا فات الشاهدومصر قرار تقدير-7
   . المنتدب والكاتب القاضيو الدائرة أ رئيستوقيع-8

   :94مادة
 سمع التي الجلسة في قد تمت المرافعة ولم تكن أمامهاحصل  و أالمحكمة أمام لم يحصل التحقيق إذا

  .ى محضر التحقيق الإطلاع علحق  للخصوم فيها الشهود كان
   :95 مادة

  لنظرجلسة المنتدب اقرب  القاضي يعينهلإتمامالمحدد  الميعاد انقضاء وبمجرد انتهاء التحقيق أ
  . الخصم الغائب بإخبارالدعوى ويقوم قلم الكتب 

   :96مادة
ويحتمل   القضاءأمام الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد يجوز لمن يخشى فوات فرصة

  .ك الشاهد ذلسماعالشأن  مواجهة ذوي فييطلب أن  عليهعرضه 
فاته على من و وتكون مصرالمستعجلة الأمور يقاض إلى  دةالمعتاويقدم هذا الطلب بالطرق 

 إثباتهمما يجوز الواقعة  بسماع الشاهد متى كانت القاضي يحكم الضرورةطلبه وعند تحقق 
  . الشهود بشهادة

   :97مادة
رأت  إذا إلا ءإلى القضامحضر التحقيق ولا تقديمه   منالحالة تسليم صورة هذه فيلا يجوز 
لخصم الاعتراض الواقعة بشهادة الشهود ويكون ل إثباتند نظره جواز ع  الموضوعمحكمة
  . لمصلحتهفين شهود  طلب سماع لهيكون كما ,دليل  على قبول هذا الأمامها
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  :98 مادة
   74،94، 73، 72,69  المواد في عليهما نص   عداالمتقدمة هذا التحقيق القواعد فيتتبع 
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  :99 مادة
على انه  , الإثباتطرق من من قررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى نيغتالقانونية  القرينة
  .كبغير ذل ما لم يوجد نص يقضى العكسي بالدليل  القرينةهذه نقض يجوز
  :100مادة

 إلا ذه القرائن  الإثباتقررها القانون ولا يجوز لم ي القاضي استنباط كل قرينةيترك لتقدير
  . الشهودبشهادة الإثباتا ه يجوز فيالتي الأحوال في
  

 
  

  :101 مادة
ولا يجوز قبول ,الحقوق من فصلت فيه ام فيالمقضي تكون حجة مرالأ قوة ازت حالتي الأحكام

نزاع قام بين  في إلا الحجية هذه الأحكامكون لتلك ولكن  لا ت ,الحجيةدليل ينقص هذه 
 الحجية ذه المحكمةوتقضى . تتغير صفام وتتعلق بذات الحق محلا وسبباأن دون أنفسهمالخصوم 

  .من تلقاء نفسها
  :102 مادة

  .ضروريا صل فيها يفالتي الوقائع في إلا الجنائي بالحكم المدني القاضيلا يرتبط 
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  :103مادة
 في السير أثناء وذلك عليه مدعى ا أمام القضاء بواقعة قانونية الخصم فهو اعترا الإقرار

  .الواقعة ذه المتعلقةالدعوى 
  :104مادة

على وقائع  انصب إذا إلا على صاحبه الإقرار يتجزأولا  , على  المقر الإقرار حجة قاطعة
  .الأخرىلزم حتما وجود الوقائع ت منها لا يسمتعددة وكان وجود واقعة

  

 
  :105مادة

خصمه   يطلب استجوابأن من يكون حاضرا من الخصوم ولكل منهما بتستجو أن للمحكمة
  .الحاضر 

   :106مادة
 ,و بناء على طلب خصمه اء نفسها أستجوابه سواء من تلق بحضور الخصم لاأمر تأن للمحكمة

  . حددها القرارالتي الجلسة يحضر بنفسه أنوعلى من تقرر استجوابه 
  :107 مادة
 مناقشته للمحكمةوجاز , و ناقصها جاز استجواب من ينوب عنه  كان الخصم عديم الأهلية أإذا

  .ذون فيها الأمور المأ في كان مميزا إنهو 
 في ويشترط. من يمثلها قانونا إلى توجيه الاستجواب الاعتبارية  الأشخاص إلى بالنسبةويجوز 
  . الحق المتنازع فيهفي للتصرف أهلا يكون المراد استجوابه أن الأحوالجميع 
   :108 مادة
  . استجواب رفضت طلب الاستجوابإلى  حاجةفي الدعوى ليست أن المحكمة رأت إذا

   :109 مادة
الأخر  كذلك ما يطلب الخصم إليهويوجه , الخصم إلىيراها  التي يوجه الرئيس الأسئلة

  .إعطاء ميعاد الإجابة المحكمة رأت إذا إلا ذاا الجلسة في توجيهه منها وتكون الإجابة
   :110 مادة

  . الاستجواب على حضورهفلا يتوقولكن , من طلب الاستجواب  مواجهةفي تكون الإجابة
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   :111 مادة
ا الرئيس عليه وبعد تلاوا يوقع الجلسة بمحضر والدقةل  بالتفصي الأسئلة و الأجوبةتدون

اعه نت المحضر امذكر فيو من التوقيع الإجابة أجوب من تسنع الم امتإذاو,جوب تسوالكاتب و الم
  .وسببه 

   :112 مادة
حد قضاا للمحكمة أن تنوب أجاز  ,للاستجواب كان للخصم عذر يمنعه عن الحضور إذا

  .ذكر ما وعلى نحلاستجوابه 
   :113مادة
 بغير مبرر نع من الإجابةت امو مقبول أربغير عذ بالحضور للاستجوا تخلف الخصم عن إذا

 ما كان يجوز التي الأحوال في الشهود والقرائن بشهادة الإثباتبل أن تق للمحكمة جاز قانوني
  .فيها ذلك 
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   :114مادة

أن  للقاضينه يجوز على أ,الأخر  الخصم إلى الحاسمةمين الي أن يوجهن الخصمين يجوز لكل م
  . توجيههافي الخصم متعسفا نإذا كا اليمين يمنع توجيه

اليمين على  انصب إذانه لا يجوز الرد على أ,أن يرددها على خصمه  اليمين إليه وجهتولمن 
  .اليمين إليهجهت من و  لا يشترك فيها الخصمين بل يستقل ا شخصواقعة
   :115 مادة

  . للنظام العام ة مخالف واقعةفي الحاسمة اليمينلا يجوز توجيه 
إليه فإن كانت  بشخص من وجهت متعلقة اليمينا عليه تنصب التي الواقعة تكون أنويجب 

  . له انصبت على مجرد علمه اغير شخصية
,  فيما يجوز له التصرف فيهالحاسمة اليمين أن يوجهو وكيل  الغائب  أمأو القي للوصيويجوز 
  .ا الدعوى عليه كانت  أية حالةفي الحاسمة اليمين توجه أنويجوز 

   :116مادة
  .  قبل خصمه أن يحلف  أو يردها  أن يرجع في ذلك متىاليمينلا يجوز لمن يوجه 

   :117مادة 
 عليهو وردت أإليه  وجهت الذي بعد أن يؤديها الخصم اليمينلا يجوز للخصم أن يثبت كذب 

 يطلب أن ضررا منها أصابه الذيلخصم فإن ل جنائي بحكم اليمين ثبت كذب إذانه على أ,
  . صدر ضدهالذي الطعن على الحكم في بما قد يكون له من حق إخلالبالتعويض دون 

  : 118 مادة
 اليمين عليهوكل من ردت , يردها على خصمه أن فنكل عنها دون اليمين إليهكل من وجهت  

  .نكل عنها خسر داعوهف
  :119 مادة

ذلك موضوع   الخصمين ليبنى على أيإلى من تلقاء نفسه المتممة اليمينه أن يوج للقاضي
  . يحميه ما قيمةفيو  أالدعوى

خالية تكون الدعوى  ألا  الدعوى دليل كامل وفي ألا يكون اليمين توجيه هذه فيويشترط 
  .دليل من أي 

  : 120 مادة
  .الآخر يردها على الخصم أن المتممة اليمين القاضي إليه وجه لذيا لا يجوز للخصم

  : 121 مادة
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 استحال إذالا   المدعى االمتممة لتحديد القيمة اليمين المدعى إلى يوجه أن للقاضي زلا يجو
  .أخرى ة بطريقالقيمةتحديد هذه 

  .نهيى بيم يصدق فيها المدعالتي للقيمة أقصى حد الحالة هذه في حتى القاضيويحدد 
  :122  مادة

عليها ويذكر  يريد استحلافه التي الوقائع بالدقة يبين أن اليمين خصمه إلىيجب على من يوجه 
  .واضحة بعبارة اليمين صيغة
  :123 مادة

 الواقعة على ة يعرضها الخصم بحيث توجه بوضوح ودقالتي اليمين أن تعدل صيغة للمحكمة
  .ا عليهالمطلوب الحلف 

  :124 مادة
 كان إن عليه تعلقها بالدعوى وجب فيزها ولا  جوافي لا اليمين لم ينازع من وجهت اإذ

 أن للمحكمة اعتبر ناكلا ويجوز وإلا يردها على خصمه أنو أن يحلفها فورا أحاضرا بنفسه 
 يد محضر على تكليفه لم يمكن حاضرا وجب إذا لذلك وجها فرأت إذاتعطيه ميعادا للحلف 

أن ن حضر وامتنع بدون ، فإ حددتهالذيوم الي في المحكمة وأقرا التي يغةبالص اللحضور لحلفه
  .ك تخلف بغير عذر اعتبر ناكلا كذلوينازع أ

  :125 مادة
 تعلقها بالدعوى ورفضت المحكمة منازعته فيو  جوازها أفي اليمين إليه نازع من وجهت إذا

 لم إنا المنطوق للخصم  ويعلن هذاليمين  منطوق حكمها صيغةفيوحكمت بتحليفه بينت 
   .السابقة ادة المفي عليهنص  يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما

  :126 مادة
ندبت أحد قضاا  كمة أو عذر يمنعه من الحضور انتقلت المحاليمين إليهن وجهت  كان لمإذا

  .لتحليفه
  

  :127 مادة
  .المحكمة أقرا التيويذكر الصيغة  ، "أحلف" بأن يقول الحالف اليمينتكون تأدية 

  :128مادة 
  . طلب ذلكإذا ديانته في المقررة للأوضاع أن يؤديها وفقا اليمينلمن يكلف حلف 

    :129 مادة
ن كان يعرفها  فإ ،الكتابة كان لا يعرف إن المعهودة إشارته ونكوله الأخرس حلف فييعتبر 

  .فحلفه ونكوله ا
  :130 مادة

  . المنتدب والكاتبالقاضي المحكمة أو  يوقعه الحالف ورنيساليمينيحرر محضر بحلف 
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  : 131 مادة
أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه حد الخصوم  نفسها أو بناء على طلب أمن تلقاءللمحكمة 

 المتعلقة الأعمال محضرا تبين فيه جميع القاضيو  أالمحكمةحد قضاا لذلك وتحرر أ تندب أنو أ
  . كان العمل باطلا وإلا بالمعاينة

  :132 مادة
ولها  .المعاينة في به للاستعانة خبير ينو لمن تندبه من قضاا حال الانتقال تعيأ للمحكمة
كون دعوة هولاء للحضور بطلب ولو دب سماع من يرى سماعه من الشهود وتت المنوللقاضي

  .المحكمةيا من كاتب شفو
  :133 مادة

 مواجهة في يطلب أن القضاء أمام تصبح محل نزاع أن يحتمل اقعةيجوز لمن يخشى ضياع معالم و
 هذه في تراعى للمعاينة ، الانتقال المستعجلة الأمور المعتادة  من قاضي و بالطرق الشأن ذوي
  .السابقة  المواد في المبينة الأحكام الحالة
  : 134 مادة

 وسماع والمعاينةحد الخبراء للانتقال أن يندب أ السابقة ادة المفي المبينة الحالة في للقاضييجوز 
 لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير جلسة يعين أن عليهعندئذ يكون ,الشهود بغير يمين 

  .بالخبرة الباب الخاص في اعليه وتتبع القواعد المنصوص وأعمالهالخبير 
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  :135 مادة
  : منطوق حكمها في تذكر أن ويجب ثلاثةو ير واحد أأن تحكم بندب خب عند الاقتضاء للمحكمة

  . اتخاذهافي له يأذن التي العاجلة الخبير والتدابير نا دقيقا لمأموريةبيا -1
 يكلف الذيوأتعابه والخصم  لحساب مصروف الخبير المحكمة إيداعها خزانة يجب التي  الأمانة-2

 . يجوز للخبير سحبه لمصروفاتهالذيبلغ  والمالإيداعفيه   يجبالذي  هذه الأمانة والأجلإيداع
   . تقرير الخبيرلإيداعالأجل المضروب  -3
 تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة و جلسة أخرى -4

  .أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها  
  الخبير تقريره طبقاًبإيداعصوم  الخإخبارحالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل  فيو -5

  .151  المادةفيينة ب المللإجراءات
   :136مادة 
  . المحكمة اتفاقهمأقرتالخصوم على اختيار خبير أو ثلاثة خبراء   اتفقإذا

 قضت بغير ذلك إذا إلا أمامهاوفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين 
  . الحكمفي تبين هذه الظروف نأا حينئذ عليهظروف خاصة و

حد الخبراء الموظفين وجب على الشرعي أو ألقسم الطب  كان الندب لمكتب الخبراء أو إذاو
 بالمأمورية إليه عهد الذي تعيين شخص الخبير الأمانة بإيداع إخطارهافور الإدارية الجهة 
  .140 ادة حقه حكم المفيين ويجري لمحكمة ذا التعيوإبلاغ ا

  :137 مادة
 ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بإيداعها من الخصم المكلف  الأمانة لم تودعإذا

التمسك بالحكم  في  لم يقم بدفع الأمانةالذي سقوط حق الخصم المحكمة وتقر بأداء المأمورية
   .قبولة لذلك غير مأبداها التي الأعذار وجدت إذا يرالصادر بتعيين الخب

  :138 مادة
ليطلع على  – يدعو قلم الكتاب الخبير بكتاب مسجل لإيداع الأمانة اليينومين التالي في

 ذلك وتسلم فيو الخصوم  أالمحكمة له تأذن يتسلمها مالم أن ملف الدعوى بغير المودعة الأوراق
  .مك من الحإليه صورة

  :139 مادة
وبغير  – الوقتية الأمور أمام قاضي يحلف أن الجدول وجب فيمقيد اسمه   كان الخبير غيرإذا

  . كان العمل باطلاوإلا  الأمانة عمله بالصدق وبأن يودييمينا  – ملحضور الخصو رةضرو
  
  



27 هذه النسخة تم اهداءها من موقع قاضي اونلاين

  :140 مادة
 إعفاءه يطلب أن الحكم من قلم الكتاب الية لتاريخ تسلمه صورة التأيام الخمسةللخبير خلال 

 أن رأى إذا يعفيه منها أن عينه ذيال  القاضيو عينته أالتي الدائرة ولرئيس أداء مأموريتهمن 
  .مقبولة لذلك أبداها التي الأسباب
 لم يؤد الخبير إذاهذا الميعاد ف  حكمها نقصفي المحكمةأن تقرر  المستعجلة الدعاوى في ويجوز

 في تسبب التي تحكم بكل المصروفات أن للمحكمة جاز أدائها من فيعمأموريته ولم يكن قد أ
  .أديبية بالجزاءات التإخلال كان لها محل وذلك بغير إنلتعويضات  وبافائدة بلا إنفاقها
         : 141مادة

  :يجوز رد الخبير
الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة  الدرجة إلى الخصوم لأحدو صهرا  كان قريبا أإذا-1

و أأقيمت من الخصم  قد الخصومةو مع زوجته مالم تكن هذه  الدعوى أفيحد الخصوم قائمة مع أ
  .الخبير بقصد رده ينمن زوجته بعد تعي

 مظنونة وراثته له و أو قيما أعليهو وصيا الخاصة أ  أعمالهفي الخصوم لأحد كان وكيلا إذا-2
و القيم بوصي أحد الخصوم أ  الرابعة للدرجة بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة

 و المدير ألعضوامديريها وكان لهذا حد بأو المختصة أ أعضاء مجلس إدارة الشركةخذ يأو  أعليه
 . الدعوىفية  شخصيمصلحة

هو وكيلا  لمن يكون وأالنسب   على عمودأصهارهو أقاربه أ لأحدو أو لزوجته أ كان له إذا -3
  .القائمة  الدعوى في  مصلحةعليهوصيا  و أعنه

نته أو كان قد أو مساك ة إحداهماعتاد مؤاكل و كان قد الخصوم أحد كان يعمل عند أإذا -4
موريته بغير  مأأداء يرجح معها عدم استطاعته  مودةوعداوة أبينهما  كانت وأ, تلقى منه هدية 

  .تحيز
   :142مادة 

 قدم الخصم إذاو أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أ كانت إذا طلب الرد فيلا يسقط الحق 
   .ه بعد انقضائإلانه لم يعلم ا الدليل على أ

   :143مادة 
صم  قدم الخإذاو  كانت أسبابه قد طرأت بعد ذلك الميعاد أإذا طلب الرد فيلا يسقط الحق 
   .انقضائهإلا بعد نه لم يعلم ا الدليل على أ

   :144مادة 
 كان سبب الرد قد إذا إلاالخبير المعين بناء على اختيارهم لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد 

  .حدث بعد تعيينه 
   )1999 لسنة 18ت قیمة الغرامة في المادة   للمثل بالقانون زید(   :145مادة 

 إذا طريق و الحكم الصادر فيه بأيفي طلب الرد على وجه السرعة ولا يجوز الطعن فييحكم 
 أربعمائة جنيهرفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 

.  



28 هذه النسخة تم اهداءها من موقع قاضي اونلاين

   :146مادة 
 فية للتكليف المذكور اليوز الخمس عشرة يوما التاعمله تاريخا لا يجبدء ل يحدد أنعلى الخبير 

 على أيام يدعو الخصومة بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أن عليه و138المادة 
  . اجتماع ويومه وساعته أول يخبرهم فيها بمكان الأقل

ة الي التأياملثلاثة  افي الحكم على مباشرة العمل في ينص أن الاستعجال يجوز  حالاتفيو
 برقية ترسل قبل بإشارة وعندئذ يدعى الخصوم الأكثرر على وبتاريخ التكليف المذك

 أن حالات الاستعجال القصوى يجوز في والأقلوعشرين ساعة على بأربعة  الأولالاجتماع 
  الحال ،في برقية للحضور بإشارة الحكم على مباشرة المأمورية فورا ودعوة الخصوم فيينص 

  .ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير 
   :147مادة 

 غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه في ولو أعماله يباشر أنيجب على الخبير 
  .الصحيح 

   )1999 لسنة 18زیدت قیمة الغرامة في الفقرة الثالثة  للمثل بالقانون (   :148مادة 
أمامه أو عن تقديم دهما عن الحضور تخلف أح إذاام ، ف الخصوم وملاحظأقواليسمع الخبير 

  علىا يتعذر معه المواعيد المحددة بمفي الخدمة إجراءات من إجراء أو عن تنفيذ أي ، مستنداته
 تحكم أنمة أن يطلب للمحك مباشرته ، جاز له في التأخير إلىو يؤدى أ ، الخبير مباشرة أعماله

نون المرافعات المدنية والتجارية الصادر ا من ق99 المادة فيرة  الجزاءات المقربأحدعلى الخصم 
  .لمادة المذكورة ا في المبينة الأحكام ، ويسرى على هذا الحكم 1968 لسنة 13بالقانون رقم 

 كان إذا أقوالهمو من يرى هو سماع أقوال من يحضرهم الخصوم أ – بغير يمين –كما يسمع الخبير 
  . ذلك في له أذنالحكم قد 

 الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه بذلك فيعذر مقبول أحد ممن ذكروا  تخلف بغير إذاو
أربعين جنيها ،  تحكم على المتخلف بغرامة مقدارها أن على طلب الخبير جاز للمحكمة بناءً
  . عذر مقبول وأبدى حضر إذا من الغرامة وللمحكمة إقالته

  : مكرر 148مادة 
لوحدات و وحدة من اأو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أ مصلحة حكومية ولا يجوز لأي وزارة أ

 قانونيع بغير مبرر أن تمتنة فردية أو منشأو شركة الاقتصادية التابعة لهما أو أي جمعية تعاونية أ
  أو مما يكون لديها من دفاتر أو سجلاتعليه الإطلاع الخبير على ما يلزم إطلاععن 

  .للحكم الصادر بندب الخبير  تنفيذا أوراقو المستندات أ
   :149مادة 
 وملاحظتهم موقعة منهم وأقوالهم الخبير على بيان حضور الخصوم أعمال يشتمل محضر أنيجب 

  . المحضر فيما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر 
الأشخاص الذين سمعهم من  وأقوال الخبير بالتفصيل أعمال يشتمل على بيان أنكما يجب 

  .م او بناء على طلب الخصوم وتوقيعتلقاء نفسه أ
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  :150مادة 

 ودقة بإيجاز إليها استند التي والأوجه أعماله ورأيه يقدم تقرير موقعا منه بنتيجة أنعلى الخبير 
.  
 يقدموا أن على واه ما لم يتفقيأن يقدم تقريرا مستقلا برأ كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم إذاف

   . وأسبابهنهم كل مرأيتقرير واحد يذكر فيه 
   :151مادة 

 إليه سلمت التي الأوراق قلم الكتاب ويودع كذلك جميع أعمالهيودع الخبير تقريره ومحاضر 
و ه  تقريرإيداع بعيدا عن موطن الخبير جاز له أمامها الدعوى كان مقر المحكمة المنظورة إذاف

 التي المحكمة إلى المودعة قالأورا إرسالقرب محكمة له وعلى هذه المحكمة  قلم كتاب أهملاحقات
  .تنظر الدعوى
 وذلك الية لحصوله والعشرون ساعة التالأربع في الإيداع يخبر الخصوم ذا أنوعلى الخبير 
  .بكتاب مسجل

   )1999 لسنة 18زیدت قیمة الغرامة في الفقرتین الثالثة والخامسة   للمثل بالقانون (   :152مادة 
 يـودع قلـم   أن عليـه  الحكم الصادر بتعيينه وجـب     في المحدد   الأجل في لم يودع الخبير تقريره      إذا

 حالـت  الـتي  والأسـباب  أعمـال  مذكرة يبين فيهـا مـا قـام بـه مـن      الأجلالكتاب قبل انقضاء ذلك  
   .مأموريته إتمامدون 
 ه منحتـه خير مـذكرة الخـبير مـا يـبرر تـأ      في وجـدت المحكمـة      إذا  الجلسة المحددة بنظر الـدعوى     فيو

   .ه تقريروإيداع از مأموريتهلإنج أجلا
 أخـر  أجـلا  منحته جنيه و300 حكمت المحكمة بغرامة لا تزيد على فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخيره     

 إلى الأمانـة  مـن   وألزمته برد مـا يكـون قبـضه       و استبدلت به غيره     أ تقريره   وإيداع مأموريته لإنجاز
  . كان لها وجه إنضات  والتعويالتأديبيةالجزاءات ب إخلالقلم الكتاب وذلك بغير 

   .الأمانة من ه برد ما قبضهإلزام و الخبيربإبدال الحكم الصادر فيولا يقبل الطعن 
علـى   جنيه ولا تزيـد  20 بغرامة لا تقل عن  عليه الخصم حكم    أ ناشئا عن خط   التأخير كان   إذاو

  . التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير في  حقهالحكم بسقوط جنيه ويجوز 300
   :153ة ماد

رأت حاجـة لـذلك    إن  تقريـره في  جلسة يحـددها لمناقـشته    في باستدعاء الخبير    أمر ت أنللمحكمة  
و بنـاء علـى طلـب الخـصم     إليه المحكمة من تلقاء نفـسها أ    وتوجه   لأسبابه مؤديا    رأيه  الخبير ويبدي

   .ى الدعوفيفيدة الم الأسئلةما تراه من 
   :154مادة 

 عملـه  فيو الـنقص  أ الخطـأ  له من وجـوه  ين الخبير ليتدارك ما تبلىإ المأمورية تعيد  أنللمحكمة  
 يــستعينوا أن ولهــؤلاء آخــرين ثلاثــة خــبراء إلىو أخــر أ خــبير إلىد بــذلك هــ تعأن ولهــا أو بحثــه

  .بمعلومات الخبير السابق 
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   :155مادة 

  . المحضر في هيللجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأ مشافهة لإبداء رأيه تعين خبيرا أنللمحكمة 
   :156مادة 
  . الخبير لا يقيد المحكمة رأي
   :157مادة 
 عينتـه أو قاضـي   الـتي  يصدر على عريضة من رئيس الـدائرة     أمر الخبير ومصروفاته ب   أتعابتقدر  

  . الموضوع الدعوى في عينه بمجرد صدور الحكم محكمة المواد الجزئية إذا
 لا دخل للخبير فيهـا  لأسباب التقرير لإيداعة يلالت ا الأشهر الثلاثة   في لم يصدر هذا الحكم      إذاف

  . موضوع الدعوى في ومصروفاته بغير انتظار الحكم أتعابهقدرت 
   :158مادة 
ا واجب التنفيذ علـى مـن   عليه التقدير فيما زاد أمر ويكون الأمانة الخبير ما قدر له من  فييستو

  . المصروفات همإلزا قضى بالذيطلب تعيينه من الخصوم وكذلك على الخصم 
   :159مادة 

 يـة لإعلانـه  لا التأيـام  8 التقدير وذلك خلال أمر يتظلم من أن الدعوى فيللخبير ولكل خصم   
.  

   :160مادة 
 مـن  البـاقي  إيـداع سـبقه   إذا إلا عليـه  التقـدير  أمـر  يجوز تنفيـذ    الذيلا يقبل التظلم من الخصم      

  . الخبير هستحقت ما لأداء غ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصهالمبل
   :161مادة 

 غرفـة  في وينظـر  مـر ترتـب علـى رفعـه وقـف تنفيـذ الأ        ي قلـم الكتـاب و     فييحصل التظلم بتقريـر     
 ، أيـام  ثلاثـة  علـى طلـب قلـم الكتـاب بميعـاد      كليف الخبير والخصوم الحضور بنـاءً  المشورة بعد ت  

 الـتظلم مـن لم   فيصم  بمـصروفات الـدعوى فـلا يخت ـ   إلزامن  شأفي كان قد حكم ائيا إذانه  أعلى  
  . بالمصروفات عليهيطلب تعيين الخبير ولم يحكم 

   :162مادة 
 يحـتج ـذا الحكـم علـى خـصمه      أن التظلم بتخفيض مـا قـدر للخـبير جـاز للخـصم             في حكم   إذا

 التقـدير دون إخـلال بحـق هـذا الخـصم      أمـر  علـى أسـاس    يستحقه للخبير ما    أدى يكون قد    الذي
  . الخبير إلىبالرجوع 


